
نــرت وزارة الإعــام مســودّة اقــراح قانــون جديــد للإعــام كــا عدّلتــه اللجنــة الفرعيــة المنبثقــة عــن لجنــة الإدارة والعــدل »لتحديــث قانــون 

المطبوعــات الحــالي الصــادر عــام 1962 وقانــون البــث الإذاعــي والتلفزيــوني الصــادر عــام 1994 بهــدف تحســن المســودة الحاليــة لقانــون الإعــام 

المقــرح«، كــا جــاء في إعــان الــوزارة. 

إنّ تجمّــع نقابــة الصحافــة البديلــة الــذي انبثــق مــن روحيــة 17 تريــن وتأســس مــن صحافيــات وصحافيــن وعامــات وعاملــن في مجــال الإعــام، 

وانطاقــاً مــن تمسّــكه بمبــادئ صــون حريــة النــر مــن دون رقابــة مســبقة، وإخضــاع إنشــاء المؤسســات الإعاميــة لمبــدأ التصريــح لا الرخيــص، 

وعــدم تجريــم حريــة الــرأي والتعبــر والصحافــة وإلغــاء العقوبــات الجزائيــة ذات الصلــة وخصوصــاً الحبســية، ومكافــأة الدفــاع عــن الصالــح العــام 

وليــس معاقبتــه، وتكريــس حريــة العمــل النقــابي الإعامــي، 

ومع إصراره على الحق في مناقشة اقراح القانون بصورة علنية وشفافة داخل المجلس النيابي، يبدي الماحظات الآتية على الاقراح:

1. في تعريف المؤسسات الإعلامية والإعلاميين )المادة 1(:

1.1. يرتكــز اقــراح قانــون الإعــام عــلى عــدد مــن التعاريــف المتداخلــة وغــر الواضحــة والفضفاضــة في كثــر مــن الأحيــان لأنــواع مختلفــة مــن 

الخدمــات الإعاميــة. 

يجــب التمييــز بــن وســائط الإعــام ووســائل الإعــام بمفهــوم المؤسســة الإعاميــة التــي يخضــع إنتاجهــا لعمليــة تحريريــة والمطبوعــات التــي تنقــل 

الأخبــار، واســتبعاد الأشــكال الأخــرى مــن الوســائط. ويجــب ألّا يدخــل ضمــن مفھــوم النــرة أي نشـــر إلكــروني خاص یتم مـــن قـــبل أفــراد للتعبر 

عــن آرائھــم وافكارھــم الخاصــة كالمدوّنــات الشــخصیة أو عــر وســائل التواصــل الإجتاعــي.

1.2. وفقــاً للتعريــف المعتمــد مــن الاقــراح، لا يعــدّ إعاميــاً محرفــاً إلّا مــن كان يعمــل بصــورة منتظمــة في مؤسســة إعاميــة، وهــذا يخالــف الواقــع 

الجديــد القديــم للعمــل الصحــافي حيــث هنــاك الكثــر مــن الصحافيــن المحرفــن يعملــون بالقطعة.

ــر  ــر ون ــداد وتحري ــل نشــاطه في جمــع وإع ــاً كلُّ شــخص يتمث ــر صحافي ــع الحــالي ليعت ــع الواق ــق م ــي ليتطاب ــف الإعام ــل تصني يجــب تعدي

المعلومــات والأخبــار والآراء والأفــكار ونقلهــا إلى العمــوم عــر وســائل إعاميــة مكتوبــة أو مرئيــة أو مســموعة ســواء كان موظفــاً ثابتــاً أو مســتقاً 

بــدوام حــر.

2. في تملّك غير الأجانب )المادتان 5 و7(:

2.1. تنــص الفقــرة الأخــرة مــن المــادة 5 مــن الفصــل الثــاني عــلى الآتي: يجــوز لمواطنــن مــن جنســيات أجنبيــة تملّــك أســهم إســمية في الــركات 

الإعاميــة المرخّصــة أو طالبــة الرخيــص بمؤسســات إعاميــة مرئيــة ومســموعة مــن مختلــف الفئــات باســتثناء الفئــة الأولى، عــلى ألّا تزيــد ملكيــة 

الشــخص الطبيعــي أو المعنــوي الواحــد عــن 10% مــن رأســال الركــة وبحيــث لا يتعــدّى مجمــوع الأســهم المملوكــة مــن غــر اللبنانيــن 20% مــن 

رأســال الركــة.

مــن المهــم إيجــاد قواعــد تحــدّ مــن تركّــز ملكيــة وســائل الإعــام، لكــن في الوقــت نفســه، ينبغــي النظــر في تعديــل القواعــد لإزالــة القيــود المزدوجــة 

المفروضــة عــلى الملكيــة، لا ســيّا الحــدّ مــن تملـّـك أســهم شركــة إعاميــة بنســبة 10%. كــا ينبغــي النظــر في الســاح بتملـّـك الأجانــب للمؤسســات 

الإذاعيــة الوطنيــة والســاح لشــخص واحــد بامتــاك جميــع الأســهم الأجنبيــة في مؤسســة واحــدة. 

2.2. تنــصّ الفقــرة الأخــرة مــن المــادة 7 عــلى الآتي: تحــدد الــروط الخاصــة بعمــل الــركات غــر اللبنانيــة وأصــول إذن عملهــا في دفاتــر الــروط 

النموذجيــة الخاصــة بالفئــات المرخــص بهــا مــن المؤسســات المرئيــة والمســموعة. 

يجب أن تحدد هذه الروط بموجب القانون كي لا تصبح استنسابية وتخضع لمنطق المحاصصة والفساد.

ملاحظات تجمع نقابة الصحافة البديلة 
على اقتراح قانون الاعلام الجديد



3. في الإجازة المسبقة )المادة 11(: 

تنــصّ المــادة 11 عــلى الآتي: »لا يجــوز للمؤسســات الإعاميــة المرئيــة والمســموعة أن تعمــل عــلى الأراضي اللبنانيــة مــن دون ترخيــص، كــا لا يجــوز 

للمطبوعــة السياســية أن تصــدر مــن دون إجــازة«.

يجــب إخضــاع إنشــاء المؤسســات الإعاميــة لمبــدأ التصريــح لا الرخيــص. إذ إن الإجــازة المســبقة تعنــي تحكّــم الســلطة السياســية باستنســابية بمــن 

يســتطيع الدخــول إلى مجــال الإعــام ومــن لا يســتطيع وبالتــالي يتيــح ذلــك التحكّــم المطلــق بالإعــام.

4. في دور نقابة الصحافة )المواد 17 و18 و88(:

4.1. المــادة 17 نصّــت عــلى الآتي: »يخضــع إصــدار المطبوعــات السياســية وغــر السياســية والــوكالات الصحافيــة الإخباريــة والــوكالات الصحافيــة 

النقليــة في كل الأراضي اللبنانيــة إلى إجــازة مســبقة مــن الهيئــة بعــد استشــارة نقابــة الصحافــة«. فيــا نصــت المــادة 18 عــلى وجــوب أن يكــون 

لــكل مطبوعــة سياســية مديــر مســؤول مســجّل عــلى جــدول نقابــة الصحافــة.

يجــب إلغــاء الحكــم الــذي يشــرط التشــاور مــع نقابــة الصحافــة أو التســجيل في نقابــة الصحافــة. كذلــك يجــب إعــادة النظــر في نظــام نقابــة 

ــة الصحافــة كونهــا مؤلفــة مــن أصحــاب  ــالي إلغــاء نقاب ــواع وســائل الإعــام وبالت المحرريــن لتشــمل جميــع الصحافيــن العاملــن في مختلــف أن

الصحــف مالــي الامتيــازات الصحافيــة. مــع إطــاق حريــة تأســيس النقابــات المتعلقــة بالصحافيــن وعــدم حصرهــا في تنظيــم نقــابي واحــد.  

4.2. تنــص المــادة 86 عــلى الآتي: يلغــى قانــون المطبوعــات الصــادر عــام 1962 باســتثناء الفصــل الثــاني مــن البــاب الأول المتعلــق بالمطبعــة والمــادة 

71 المتعلقــة بــدور النــر والبــاب الرابــع )اتحــاد الصحافــة اللبنانيــة( مــن الفصــل الأول حتــى الفصــل الســادس ضمنــاً.

يجــب إلغــاء البــاب الرابــع المتعلــق باتحــاد الصحافــة اللبنانيــة أســوة بباقــي النصــوص القانونيــة المتعلقــة بتنظيــم الإعــام التــي ألغيــت وعمــاً 

بمبــدأ حريــة العمــل النقــابي. فقــد أبقــى الاقــراح عــلى اتحــاد الصحافــة اللبنانيــة الــذي يعطــي لنقابــة الصحافــة الســيطرة عــلى نقابــة المحرريــن 

مــن بــاب رأيهــا الإلزامــي بلجنــة الجــدول النقــابي وبالمجلــس التأديبــي. ويكــرسّ بالتــالي ســيطرة أصحــاب العمــل متمثلــن بنقابــة الصحافــة عــلى 

العــال وعــلى حريــة حركتهــم النقابيــة.

5. في الرسوم )المادة 14(:

حــدد اقــراح القانــون رســم الإجــازة للمطبوعــة السياســية بــن ثاثمئــة مليــون لــرة لبنانيــة للفئــة »أ« )يوميــة( وخمســة وثاثــن مليــون لــرة 

لبنانيــة للفئــة »هـــ« )ســنوية(. أمــا للمطبوعــة غــر السياســية فقــد حــدد الرســم بعــرة مايــن لــرة لبنانيــة ســواء أكانــت يوميــة، أســبوعية، 

ــة أو ســنوية. شــهرية، فصلي

يجــب إعــادة النظــر في الرســوم مــع البحــث في إمكانيــة أن تكــون رمزيــة وأن تلغــى في بعــض الحــالات التــي تتعلــق بالنــر الإلكــروني. فالرســوم 

المدرجــة مرتفعــة جــداً مــاّ يهــدد بركّــز قطــاع الإعــام بيــد الأثريــاء فقــط ويســاعد في ســيطرة رأس المــال عــلى قطــاع يعمــل للصالــح العــام. كــا 

أنّ فــرض رســم عــلى إصــدار المطبوعــات يقيّــد حريــة الصحافــة.

6. في تعيين الهيئة الناظمة للإعلام )المادة 30(:

ــه مــن صحافيــن  ــاءً عــلى ترشــيحات ترفــع إلي ــواب بن ــة مــن قبــل مجلــس الن تنــص المــادة 30 عــلى الآتي: »ينُتخــب أعضــاء مجلــس إدارة الهيئ

منتســبن إلى نقابــة المحرريــن يســتوفون شروط الإعامــي بحســب مــا هــو معــرفّ عنــه في هــذا القانــون، ومــن أصحــاب المؤسســات الإعاميــة، 

ومــن حقوقيــن ومهنــدسي اتصــالات، ويشُــرط بعضــو الهيئــة أن يكــون لبنانيــاً منــذ 10 ســنوات عــلى الأقــل، وحائــز عــلى شــهادة جامعيــة، أمــى 

15 ســنة عــلى الأقــل في العمــل في مجــال اختصاصــه، وألّا يكــون عضــواً في أي هيئــة منتخبــة أو موظفــاً أو مســتخدماً في المؤسســات العامــة«.

ــة  ــالي الســلطة السياســية التــي قــد تســتخدم الهيئــة لاســتهداف حري ــابي وبالت ــة المقرحــة تضــع قطــاع الإعــام تحــت ســلطة المجلــس الني الآلي

التعبــر. لــذا يتحفّــظ التجمّــع عــلى وجــود هيئــة ناظمــة للإعــام، ويــرى أنّ تنظيــم الإعــام يجــب أن تقــوم بــه وســائل الإعــام نفســها بطريقــة 

ــث  ــرددات الب ــق ب ــي المتعل ــم التقن ــلى التنظي ــي، ع ــاع الإعام ــارج القط ــن خ ــة م ــات تنظيمي ــصر أي صاحي ــب أن تقت ــذاتي. ويج ــم ال التنظي

ــي. ــوني والإذاع التلفزي



7. في الأحكام الجزائية المتعلقّة بالقدح والذم والتشهير:

7.1. نصّــت المــادة 62 عــلى الآتي: »مــع الاحتفــاظ بتطبيــق أحــكام قانــون العقوبــات والقوانــن الجزائيــة الأخــرى غــر المتعارضــة مــع أحكامــه، 

تطبّــق أحــكام هــذا القانــون عــلى الجرائــم المحــددة فيــه والتــي تتــم بواســطة أيــة وســيلة مــن وســائل الإعــام المنصــوص عليهــا في متنــه. وتعتــر 

وســائل نــر لتطبيــق أحــكام هــذا القانــون تلــك المنصــوص عليهــا في المــادة 209 مــن قانــون العقوبــات أو أيــة وســيلة نقــل إلى الجمهــور أو فئــة 

محــددة منــه بالوســائل الكهرومغناطيســية أو الإلكرونيــة أو الرقميــة وغرهــا مــن وســائل النــر«. 

أكــد الاقــراح الجديــد عــلى ربــط قانــون الإعــام بقانــون العقوبــات بمــا يعنيــه ذلــك مــن محاســبة وســائل الإعــام عــلى القــدح والــذم والتشــهر 

بالحبــس. في هــذا التوجّــه تأكيــد عــلى الاســتمرار في المقاربــة العقابيــة والعقوبــات الحبســية، إذ أنّ العقوبــات الجزائيــة لا تــزال قائمــة ومــن ضمنهــا 

عقوبــة الحبــس. لــذا يجــب إزالــة المــواد القانونيــة التــي تتنــاول القــدح والــذم في قانــون العقوبــات وإدراجهــا في القانــون المــدني.

7.2. تنــص المــادة 66 مــن الاقــراح عــلى تشــديد العقوبــات كالآتي: »مــن حكــم عليــه بإحــدى الجرائــم المنصــوص عليهــا في هــذا القانــون بموجــب 

حكــم مــرم ثــم ارتكــب الجــرم عينــه قبــل مــرور ســنة عــلى تنفيــذ العقوبــة أو ســقوطها لأي ســبب مــن أســباب الســقوط يتعــرض لضعــف العقوبة 

المنصــوص عليهــا قانونــاً. وإذا وقــع التكــرار ثانيــة وفــق الــروط أعــاه تصبــح العقوبــة أربعــة أضعــاف تلــك المنصــوص عليهــا قانونــاً. وتتحقــق 

حــالات التكــرار بالنســبة للجــرم عينــه ســواء أكان مقرفــه فاعــاً أو شريــكاً أو محرضــاً أو متدخــاً«.

هــذه مــادة تشــديدية مــن شــأنها تقييــد الإعــام إذ أنّ العمــل الصحــافي هــو عمــل دائــم ومســتمر عــلى عاقــة بالشــأن العــام وهنــاك العديــد 

مــن الصحافيــن الذيــن يصــدر في حقّهــم عــرات أحــكام المطبوعــات حاليــاً. لــذا نقــرح إلغــاء هــذه المــادة لمــا لهــا مــن أثــر إضــافي عــلى حريــة 

العمــل الإعامــي.

8. في الأحكام الجزائية المتعلقّة بالتعرضّ للموظفين العامّين والرؤساء:

8.1. تنــص المــادة 69 مــن الاقــراح عــلى جرائــم القــدح والــذم كالاتي: »يعاقــب عــلى القــدح والــذم المقــرف بواســطة إحــدى وســائل الإعــام 

المنصــوص عليهــا في هــذا القانــون بالغرامــة مــن خمســة أضعــاف الحــد الأدنى للأجــور إلى خمســة عــر ضعفــاً. ولا يعــدّ جرمــاً النــرُ الــذي 

يشــتمل عــلى قــدح وذم والمقــرف بحــق موظــف عــام أو شــخص يقــوم بخدمــة عامــة إذا تناولــه بســبب أعــال الوظيفــة أو الخدمــة العامــة أو 

العمــل العــام المشــكو منــه، بــرط أن يثبــت المدعــى عليــه صحــة الأفعــال المســندة إلى المدعــي بوســائل الإثبــات كافــة. وللمرجــع القضــائي أن 

يأمــر بإلــزام الجهــات الإداريــة وغرهــا تقديــم مــا لديهــا مــن أوراق أو مســتندات معــززة لمــا يقدمــه المدعــى عليــه مــن أدلــة لإثبــات حقيقــة 

تلــك الأفعــال تحــت طائلــة اعتبــار امتناعهــا عــن ذلــك قرينــة عــلى صحــة ادّعــاءات المدعــى عليــه«.

ــار  ــنّ أنّ الأخب ــاراً عــن موظــف عــام أو شــخص يقــوم بخدمــة عامــة إذا تب إن هــذه المــادة تعفــي الصحــافي مــن العقــاب في حــال نــر أخب

المنشــورة صحيحــة، ولا يشــمل الأشــخاص الذيــن يعملــون في الشــأن العــام. لــذا يجــب توســیع مفھــوم الشــخص العــام الــذي يمكــن الإثبــات 

بوجھه وعدم حصره فـــقط بـالـموظـــف الـــعام وفـــق تعریف قانـــون الـــعقوبات، عـــلى أن یـشمل الأشـــخاص الـذیـن یـتعاطـــون الـشأن الـعام 

مـــثل رؤســـاء الاحـــزاب الذیــن لا یشــملھم النــص الحــالي والأشــخاص والــركات التــي تعمــل مــع القطــاع العــام.

8.2. تنــص المــادة 70 في جــرم تحقــر رئيــس الجمهوريــة عــلى الآتي: »إذا تعرضّــت إحــدى وســائل الإعــام لشــخص رئيــس الدولــة بمــا يتضمــن 

ــة  ــتئنافية المختص ــة الاس ــة العام ــون للنياب ــي، يك ــدو الإسرائي ــة الع ــر دول ــة غ ــة أجنبي ــس دول ــق رئي ــه أو بح ــراً بحق ــاً أو تحق ــاً أو ذم قدح

تحريــك دعــوى الحــق العــام بــدون أي شــكوى. وإذا كان النــر قــد تــمّ في إحــدى المطبوعــات، تتخــذ محكمــة الاســتئناف الناظــرة في قضايــا 

الإعــام بعــد وضــع يدهــا عــلى الدعــوى تدبــراً بمصــادرة النســخة التــي حصــل فيهــا التعــرض. إذا كان النــر قــد تــمّ بإحــدى الوســائل المرئيــة 

أو المســموعة أو الإلكرونيــة تتخــذ هــذه المحكمــة قــراراً نافــذاً عــلى أصلــه بوقــف النــر المذكــور تحــت طائلــة غرامــة إكراهيــة تحددهــا. 

ــاً، أو  ــن ضعف ــاف الحــد الأدنى للأجــور إلى عري ــن عــرة أضع ــة م ــن ســتة اشــهر الى ســنتن وبالغرام ــس م ــب مرتكــب الجــرم بالحب ويعاق

بإحــدى هاتــن العقوبتــن«.

ونصــت المــادة 71 مــن القانــون في تحقــر البعثــات الدبلوماســية، عــلى الآتي: »يقــى بنصــف العقوبــة المنصــوص عليهــا في المــادة الســابقة إذا 

وقــع الجــرم عــلى أحــد الســفراء أو أحــد رؤســاء البعثــات الدبلوماســية المعتمــدة في لبنــان«.

يجــب إلغــاء عقوبــة الحبــس في القضايــا المتعلقــة بالقــدح والــذم والتحقــر ويجــب إلغــاء هــذه الجرائــم إذا تمّــت بحــق المؤسســات العامــة، 

وتكريــس حـــق نقــد جميــع مـؤســـسات الدولــة مــن دون اســتثناء، عـــلى أن یبقــى للموظــف العــام أو لممثــل الدولــة الأجنبيــة الـــذي تـــمّت 



ــي  ــادة لا تعف ــذه الم ــاً. فه ــوى تلقائی ــك الدع ــة حــق تحري ــة العام ــون للنياب ــن دون أن يك ــاء الشــخصي م ــه شــخصیاً حــق الادع ــاءة إلی الإسـ

ــة أو  ــاء دول أجنبي ــة أو رؤس ــس جمهوري ــرضّ لرئي ــع التع ــق م ــورة إذا تراف ــار المنش ــة الأخب ــت صح ــو ثبت ــى ول ــاب حت ــن العق ــافي م الصح

ــين. ــخاص الدبلوماس الأش
 

9. في الأحكام الجزائية المتعلقة بالتحقير وبالمسّ بالأمن القومي وبنشر معلومات سّرية:

9.1. نصــت المــادة 72 مــن الاقــراح عــلى الآتي: »إذا نــرت إحــدى وســائل الإعــام مــا يتضمــن تحقــراً لإحــدى الديانــات المعــرف بهــا في لبنــان أو 

مــا كان مــن شــأنه إثــارة النعــرات الطائفيــة أو تعكــر الســامة العامــة أو تعريــض ســامة الدولــة أو ســيادتها أو وحدتهــا أو حدودهــا أو عاقــة 

لبنــان الخارجيــة للمخاطــر أو مــا مــن شــأنه الرويــج للعــدو الإسرائيــي، تكــون العقوبــة الحبــس مــن ســنة إلى ثــاث ســنوات والغرامــة مــن عــرة 

ــون،  ــن العقوبتــن«. وفي حــال التكــرار، وفــق أحــكام المــادة 66 مــن هــذا القان أضعــاف الحــد الأدنى للأجــور إلى عريــن ضعفــاً أو إحــدى هات

تضاعــف العقوبــة المنصــوص عليهــا في الفقــرة الســابقة.

مــع التمسّــك بمبــدأ تجريــم خطــاب الكراهيــة، يجــب إلغــاء المــواد القانونيــة التــي تجــرمّ المــسّ بالأمــن القومــي والمــسّ بالشــعور الدينــي مــن هــذا 

الاقــراح ومــن قانــون العقوبــات والقوانــن الأخــرى وإعــادة النظــر بالتعريفات وتـكریـــس حـريـــة الـــتعبیر فـــي المسائـــل الدینیة وإلغــاء النصوص 

المجـرمّـــة بحجّــة الإســاءة إلى الأديــان والشــعائر الدینیــة، وإلغــاء النصــوص التریعیــة التــي تمنــح القضــاء العســكري أي صاحيــة بماحقــة جـرائـــم 

تنــدرج ضمــن إطــار إبــداء الــرأي والتعبــر ونــر المعلومــات التــي تتعلـّـق بالجیــش والمؤسســات الأمنيــة أو التــي تنــدرج تحــت الاســاءة و«المــسّ 

بھیبــة« ھــذه المؤسســات مــن خــال النــر والتعبــر عــن الــرأي.

9.2. نصــت المــادة 73 في منــع نــر وقائــع جلســات مجلــس الــوزراء ووقائــع صنّفــت بالسريــة، عــلى الآتي: »يحظــر عــلى وســائل الإعــام أن تنــر: 

وقائــع جلســات مجلــس الــوزراء، ووقائــع الجلســات السريــة التــي يعقدهــا مجلــس النــواب أو لجانــه، ويجــوز نــر مقــررات تلــك اللجــان ووقائــع 

اجتاعــات مجلــس القضــاء الأعــلى، وتحقيقــات إدارة التفتيــش المركــزي والتفتيــش الإداري. وذلــك تحــت طائلــة عقوبــة تصــل إلى عريــن ضعــف 

الحــد الأدنى للأجــور«.

إنّ نــر وقائــع جلســات مجلــس الــوزراء أو لجــان مجلــس النــواب أو مجلــس القضــاء الأعــلى أو التحقيقــات التــي تتعلــق بقضايــا الفســاد، يتيــح 

مراقبــة عمــل المؤسســات وبالتــالي الدفــاع عــن الصالــح العــام لذلــك فــإنّ منــع نــر هــذه الوقائــع يعتــر تضييقــاً عــلى عمــل الصحافــة ومنعهــا 

مــن كشــف الحقائــق للــرأي العــام. لذلــك يجــب إلغــاء المــواد التــي تمنــع نــر وقائــع جلســات مجلــس الــوزراء، ووقائــع الجلســات السريــة التــي 

يعقدهــا مجلــس النــواب أو لجانــه، ومقــررات اللجــان النيابيــة ووقائــع اجتاعــات مجلــس القضــاء الأعــلى، وتحقيقــات إدارة التفتيــش المركــزي 

والتفتيــش الإداري.

 

10. في أصول التقاضي:

نصّــت المــادة 81 عــلى الآتي: »تنظــر محكمــة الاســتئناف بالدرجــة الأولى في جميــع القضايــا المتعلقــة بجرائــم الإعــام وتســمى محكمــة الاســتئناف 

الناظــرة في قضايــا الإعــام، وتخضــع أحكامهــا للطعــن أمــام محكمــة التمييــز بصفتهــا مرجعــاً اســتئنافياً«.

  اعتــاد مبــدأ المحاكمــة العادلــة التــي تقتــي أن يكــون هنــاك ثــاث درجــات مــن التقــاضي، حيــث مــا زلنــا هنــا أمــام درجتــن مــن التقــاضي. 

كذلــك يجــب إلغــاء مھــام الضابطــة العدليــة فـــي التحقیــق في جرائــم النــر المتعلقــة بالــرأي والتعبــر والنقــد ونــر المــواد الصحافيــة والإعاميــة 

وحصر الـــنظر فيـــھا مباشـــرة بالمحكمــة المختصّة.


